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  جامعة السلي�نية -كلية القانون والسياسة

                                                                      

 المقدمة

تها هـي المسـؤولية القا%ـة عـلى أسـاس القاعدة العامة في مسؤولية الادارة عـن أع�لهـا ونشـاطا

فالخطأ هو الركن الاساس للمسؤولية بحيث لا تقوم المسـؤولية دون تـوافره، وهـذا مـا ينطبـق  .الخطأ

  ).المسؤولية القانونية عموماً (ايضاً على المسؤولية الجزائية والدولية وغ>ها 

تغي>ات بفعل التطورات التقنية الا ان هذه القاعدة في ظل المجتمعات المعاصرة قد طرأت عليها 

حيث بـدأت الاتجاهـات القضـائية، لاسـي� . والتقدم الصناعي و ازدياد الحوادث والمخاطر نتيجةً لذلك

من مجلس الدولة الفرنسي، والمؤيدة من قبل أغلبية الفقه، باقرار مسـؤولية الدولـة دون تـوافر الخطـأ 

علاقة السببية بX النشاط و بX الضرـر الـذي لحـق من جانبها في مجالات محددة، بحيث يكفي توافر 

المضرور، وهذا ما يسمى [سؤولية الادارة بدون خطأ، ومن ابرز صـور هـذه المسـؤولية هـي مسـؤولية 

  . المخاطر

بيد ان اقرار القضاء الاداري بهذا النوع الجديد من المسـؤولية a يكـن بهـدف الاحـلال بالقاعـدة 

جاء كأساس تكميلي استثناg يطبق في بعض الحالات التي تـرك امـر تحديـدها  العامة في المسؤولية، اdا

ولكن هذا التطور في المسؤولية، الذي وجد اساسه في القضاء، a يجد مسلكاً مستقراً للتطبيق في . للقضاء

a يقرا الذان ) محل دراستنا(اغلبية الدول المتبعة لنظام القضاء المزدوج، على سبيل المثال مصر والعراق 

  .هذه النظرية الا استناداً الى نص تشريعي خاص

تنبع اهمية هذا الموضوع واشكاليته من منطلق عدم كفاية و قصور قواعد المسـؤولية التقليديـة 

عن مواجهة الاضرار الناجمة عن بعض المجالات الحديثة، امـا في ظـل نظريـة مسـؤولية المخـاطر فانهـا 

يها تتحقق الح�ية للفرد المضرور في الحالات التي عجز التمسـك سوف تغطي جميع هذه المجالات و ف

بالخطأ عن تحقيق هذه الح�ية، وترفع عن كاهل الفرد عبء اثبات وجود الخطأ وتستبعد هذا الركن 

  . من بX الاركان الواجب توافرها لقيام المسؤولية
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المخاطر كأساس لقبول مسؤولية الادارة بدون خطأ

اق، بـدوره الخـلاق في انشـاء فضلاً عن ذلك، ان عدم قيام القضاء الاداري، بالاخص في مصر والعـر 

القواعد القانونية في مجال اقرار مسؤولية الدولة على اساس المخاطر، خاصةً مع عـدم تحقـق أي خطـأ 

يذكر من جانب الادارة، سيجعل الافراد ضحية لقواعد المسؤولية التقليديـة، التـي لاتسـتجيب لـلاضرار 

  .د الخطأ وصعوبة اثباتهالناجمة عن بعض المجالات المتطورة وذلك لصعوبة تحدي

عليه، سندرس التطبيقات القضائية والتشريعية للمخاطر كأساس لمسؤولية الادارة بدون الخطأ في 

Xمستقل Xنخصـص المبحـث الاول للتعريـف [سـؤولية : كل من فرنسا ومصر والعراق من خلال مبحث

المخـاطر و بيـان اهـم  المخاطر واسـاس قبولهـا مـن خـلال مطلبـX، سـنبحث عـن المقصـود [سـؤولية

خصائصها في المطلب الاول، اما المطلب الثا| سنخصصه لدراسة اسس هـذه المسـؤولية مـن منطلقـات 

  .فقهية وقضائية

في المبحث الثا| التطبيقات القضائية لمسؤولية المخاطر التي مهدت الطريق امام المشرع سنبX و 

Xفي المطلـب الاول التطبيقـات القضـائية لمسـؤولية سـنب: في� بعد لأعتناقها، و ذلك من خلال مطلب X

المخاطر في علاقة الادارة [وظفيها، اما المطلب الثا| سنخصصه لدراسة التطبيقـات القضـائية و موقـف 

  .التشريعات المقارنة في� يتعلق [سؤولية المخاطر في علاقة الادارة بغ>ها من الافراد

  .ت التي توصلنا اليها، مع  تقديم بعض التوصياتونختم بحثنا بأدراج أهم الاستنتاجا

  

  

ßìýa@szj¾a@ @
b�íjÔ@‘b�aì@‹ bƒ¾a@óïÜìü�·@Òî‹ÉnÜa@ @

اذا كانت القاعدة العامة اشترطت ثبوت الخطأ الاداري الضـار لترتيـب المسـؤولية الاداريـة، الا ان 

لاداريـة بـدون خطـأ عـلى القضاء الاداري الحديث قد توصل في عدد من الحـالات الى بنـاء المسـؤولية ا

عليه، سوف تشتمل دراستنا في . اساس نظرية المخاطر، والذي يتقرر للمتضرر، [وجبها، الحق بالتعويض

هذا المبحث على تحديد مفهوم مسؤولية المخاطر وخصائصها و من ثم اساس قبولها في الفقه والقضـاء 

  :على الوجه الآ�

  رالتعريف 4سؤولية المخاط: المطلب الاول

  اساس قبول مسؤولية المخاطر في الفقه والقضاء: المطلب الثا7
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القانون العام على تعريف محدد لمسؤولية المخاطر، بل و على التعب>ات  يa يستقر الفقه ومفكر 

هوريـو "و" Deuzدويز "فاطلق اتجاه من الفقهاء، ومنهم الفقيه . للدلالة على مضمون هذه المسؤولية

Hauriou" نظرية المخاطر (، مصطلحTheorie Du Risque ( لتعب> عن هذه المسـؤولية، متمسـكاً في

ذلك ما تواترت عليه الاحكام الاولى لمجلس الدولة الفرنسي، في حX �يل اتجاه اخر الى تفضـيل التعبـ> 

وذلك من منطلق شمول ) Responsabilite Sans Fatueالمسؤولية دون خطأ (عنها من خلال مصطلح 

هذا التعب> لطائفتX من التطبيقات القضائية ه� مسؤولية المخاطر و المسؤولية الناشئة عـن الاخـلال 

بـرأي ليتوسـط "  A.Delaubadereدي لوبادير"ازاء ذلك جاء الفقيه . [بدأ المساواة امام الاعباء العامة

وجد �ة فروق بX المصـطلحX، فمصـطلح المسـؤولية دون خطـأ بX الاتجاهX السابقX مفاده انه لا ت

يرادف مصطلح مسؤولية المخاطر ويكفي لانعقـاده تـوافر علاقـة سـببية بـX الضرـر والنشـاط الاداري 

وهذا الاتجاه هو ما اتفق عليه غالبية الفقه واصبح مـن الشـائع بيـنهم اسـتع�ل مصـطلح  ،)١(المشروع

ؤولية بدون خطـأ، وهـذا ينسـجم مـع مسـلك مجلـس الدولـة الفرنسيـ في بجوار تعب> المس) المخاطر(

  .ك� سيوضح ذلك لاحقاً  ،احكامه الذي لايفرق بX هذين التعب>ين

لقد كان للقضاء الاداري الفرنسي فضل السبق في ارسـاء قواعـد المسـؤولية عـلى اسـاس المخـاطر،  

جت�عية والاقتصادية مـن التقـدم الصـناعي في وجاء ذلك نتيجةً لتطور انشطة الادارة و تطور الحياة الا 

استخدام الالات ووسائل النقل وك¡ة تعرض الافراد للاضرار من وراء هذه الانشطة وصعوبة اثبات خطأ 

الادارة فيها ولانتشار فكرة التضامن الاجت�عي والتوسع في مفهوم العدالة، فهـذا دفـع بالقضـاء الاداري 

كركن من اركان المسؤولية والقول بالتعويض نتيجة ضرر جسـيم وقـع عـلى الفرنسي الى استبعاد الخطأ 

  .)٢(الافراد من خلال انشطة الادارة المتطورة والخطرة

                                                 
فوزي أحمد شادي، تطور اساس مسئولية الدولة، دار النهضة .د: ينظر في هذه الاتجاهات الفقهية) ١(

 .وما بعدها ٣٥٤، ص ٢٠١٠العربية، القاهرة، 
وقد لاقى انشاء نظرية مسؤولية المخاطر من قبل القضاء الاداري الفرنسي تأييداً واسعاً من قبل ) ٢(

همو في تطورها وبنائها كنظرية قانونية و وجدوا فيها كض�نة قوية واكيدة لحقوق الافراد الفقهاء وسا
وحرياتهم في مواجهة السلطة الادارية المتزايد نفوذها ونشاطها في عمق وتوسع في العصور الحديثة، وكان اول 

لك ©شياً مع التطور العلمي وذ) حوادث العمل والمسؤولية المدنية(في مؤلفه " سالي"من نادى بها هو الفقيه 
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المخاطر كأساس لقبول مسؤولية الادارة بدون خطأ

�كن القول م� سبق ان نظرية مسؤولية المخـاطر نظريـة قضـائية بحتـة في جملتهـا، حيـث ان  

يقهـا، قبـل ان يتـدخل المشرـع القضاء الاداري الفرنسي هو الذي حدد قواعدها واسسها ومجـالات تطب

  .لاحقاً ويسن قواعد للعديد من تلك الحالات، ك� سنفصل فيها لاحقاً 

مع ذلك، a يهتم مجلس الدولة بوضع تعريف لهذه المسؤولية بقدر ما يبرز اركان قيامها، كـ� ان 

ف المطروحـة تركـز الفقه ايضاً a يول اهت�ماً كافياً لوضع تعريف شامل ومتكامل لها، حيث ان التعاري

دي "، ومنهـا مـا طرحـه الفقيـه )١(على توافر ركني الضرـر والعلاقـة السـببية لقيـام مسـؤولية المخـاطر

المخـاطر هـي مجـرد شرط مـن شروط هـذه المسـئولية والتـي يكفـي "بأن "  A.Delaubadereلوبادير

وـع دويـز "� ويؤكـد الفقيـه كـ ،)٢("لانعقادها ان تتوافر علاقة سـببية بـX الضرـر ونشـاط الادارة المشر

Deuz " على" Xان فكرة الخطأ مستبعدة ©اماً في هذا المقام بل يكفي مجـرد اثبـات علاقـة السـببية بـ

  .) ٣("نشاط الادارة، والضرر المترتب عليه

                                                                                                                         
ولكن في الوقت ذاته لاقت هذه . الذي انعكس على مجال المسؤولية بصفة عامة والمجال الاداري بصفة خاصة

الذي ايدها في البداية " Hauriouهوريو "النظرية معارضة شديدة من قبل بعض من الفقهاء، ومنهم الفقيه 
، الا انه "اقرار مجلس الدولة لفكرة المخاطر هو رجوع الى الوراء"تبر الا انه عدل عنها وعارضها بعد ذلك، بل اع

على الرغم من الانتقادات الموجهة لهذه النظرية اصبح تقرير مسؤولية الدولة على أساس المخاطر من 
- سلي�ن الط�وي، القضاء الاداري.د: للتفصيل في ذلك ينظر. المسل�ت في الوقت الراهن بX غالبية الفقهاء

. وما بعدها ٢٤٩قضاء التعويض وطرق الطعن في الاحكام، دار الفكر العر­، القاهرة، ص  - الكتاب الثا|
فوزي .د.وما بعدها ٥٣٩، ص ١٩٨٥ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، .د

اري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام شريف أحمد، التعويض الاد. وما بعدها ٣١٥احمد شادي، مصدر سابق، ص
 .١٨٢، ص ٢٠٠٦، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ١المحكمة الادارية، ط

جدير بالذكر ان المبدأ العام والاساس المعمول به في ترتيب قواعد المسؤولية الادارية هو ثبوت الخطأ ) ١(
 .والضررالاداري وحصول الضرر وقيام الصلة السببية المباشرة بX الخطأ 

محمد بن براك الفوزان، مسؤولية الدولة عن اع�لها غ> المشروعة .د: ينظر في هذا التعريف) ٢(
 .٣٤٩، ص ٢٠٠٩، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ١وتطبيقاتها الادارية، ط

جدير بالاشارة ان مسؤولية . ٣٥٦فوزي أحمد شادي، المصدر السابق، ص.د: ينظر في هذا التعريف) ٣(
المخاطر تتميز بانها من النظام العام، [عنى يحق للمضرور ان يث>ها في اي مرحلة من مراحل الدعوى، ك� 
للقاضي ان يث>ها من تلقاء نفسه دون حتى لو a يطالب بها المدعي في عريضته، وذلك بخلاف ما يوجب ان 

: ينظر في ذلك. من تلقاء نفسهايراعي في المسؤولية على اساس الخطأ حيث ليست للمحكمة ان تعرض لها 
صلاح يوسف عبدالعليم، اثر القضاء الاداري على النشاط الاداري للدولة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، .د

صبري محمد السنوسي محمد، مسئولية الدولة دون الخطأ، دار النهضة العربية، القاهرة، .د. ٣٨٧، ص ٢٠٠٧
 .٢٢، ص٢٠٠١
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ان هذه التعاريف تعبر عن انعقاد مسؤولية الادارة عن تصرفاتها بتوافر ركنX فقـط هـ� الضرـر 

فـ يشـكل خطـأ ام لاوالعلاقة السببية  . بX الضرر وتصرف الادارة، بغض النظر ع� اذا كان هـذا التصر

فمؤدى مسؤولية المخاطر انه اذا أحدث نشاط الدولة خطراً لأحد الاشـخاص، أو أشـخاص معينـX، مـن 

، )special(وخاصـاً  (grave)دون أن ترتكب خطأ، فأنها تلتزم بتعويض المضرور اذا كان الضرـر جسـي�ً 

  .ود هذه المخاطر هو الذي يسوغ هذه المسؤوليةفوج

بيــد ان القضــاء الاداري في انشــائه لهــذه النظريــة a يــرد الخــروج المطلــق عــن القاعــدة العامــة 

الا وهي المسؤولية على أساس الخطأ، بل اعطى لمسؤولية المخاطر صفة استثنائية و  ،للمسؤولية الادارية

لتغطيـة ) الخطـأ(طأ، وترجع مسوغاتها الى عـدم كفايـة نظريـة مكملة لفكرة المسؤولية على اساس الخ

جميع حالات مسؤولية الادارة عن مختلف نشاطها، و بـالاحرى ان تقريـر مسـؤولية المخـاطر يعتـبر في 

حقيقة الامر تكملة للنظرية الاساسية للمسؤولية القا%ة على اساس الخطأ ولـيس بـديلاً لهـا، وقـد عـبر 

ان المسـؤولية دون الخطـأ في مجـال القـانون الاداري "عن هذه الصفة بقولـه " Riveroريف>و "الفقيه 

و تطبق في الاع�ل الادارية التـي تحوطهـا ملابسـات و ظـروف تجعـل الخطـأ  ،)١("تعتبر مجالاً استثنائياً 

معدوماً لا يتطلب القضاء اثباته للحكم بالتعويض، فهي اذن ليست مطلقة في مداها وابعادهـا بـل ان 

ــة الق ــارات المالي ــة والسياســية والاعتب ــالظروف الاقتصــادية والاجت�عي ــد ومحكــوم ب ضــاء الاداري مقي

  . )٢(للدولة

و يتبX من احكام القضاء الاداري الفرنسي، تشدد هذا القضاء في عناصر وشروط تحقيق مسؤولية 

Xتوافر علاقة السببية ب Xالعمل الاداري والضرر المخاطر لامكان التعويض عن الضرر الحاصل، ومنها تب 

                                                 
بكر حسX، مسؤولية الادارة عن اع�ل موظفيها، دار الفكر الجامعي، محمد .د: اشار اليه) ١(

  :ينظر بهذا المفهوم وللتفصيل.  ١٦٤، ص٢٠٠٦الاسكندرية، 
Mashael Abdulaziz Alhajeri, the Risk Concept on Modern Tort Map, Journal of Law, 

No.3- Vol.25- Sep 2001, P27. Fowler V.Harper, Liability without Fault and Proximate 
Cause, Yale Law School, Legal scholarship Repository, May 1932, P1003. 

أحمد عبدالعزيز سعيد الشيبا|، مسؤولية الادارة عن أع�ل الضبط الاداري في : ينظر في ذلك) ٢(
لعل وان هذه الخاصية . ١٦٧، ص ٢٠٠٥جامعة بغداد، -الظروف العادية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون

لمسؤولية المخاطر هي التي دفع المشرع في كث> من الدول لجعل هذه النظرية عملية تشريعية بحتة لا يجب 
الحكم بالمسؤولية على اساسها، الا اذا نص القانون على ذلك، مثل� هو الحال في مصر والعراق حيث لا �كن 

 .ل عام مقرر بل يلزم لذلك نص تشريعي خاصترتيب المسؤولية على اساس تبعة المخاطر كأص
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طـ المتعلـق بالضرـر الحاصـل الـذي ينبغـي ان يتصـف بالخصوصـية  الحاصل بكيفية تامة، كـذلك الشر

  .)١(والجسامة الاستثنائية

  Xأو على أشخاص معينـ Xويقصد بالخصوصية أن يكون الضرر الواقع قد انصب على شخص مع

صـاً واحـداً فمـن السـهولة معرفـة خصوصـيته، بذواتهم، فلا تثور الصعوبة اذا كـان الضرـر يصـيب شخ

فأغلب الاحكام الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي تندرج ضـمن هـذه الحالـة، ولكـن المشـكلة تـزداد 

تعقيداً عندما ينصب الضرر على مجموعة من الاشخاص، فالضرر العام والشامل الذي يصيب الاشخاص 

للتعويض دون خطأ، كالضرر الذي �ـس جميـع التجـار  والممتلكات لا �كن اعتباره ضرراً خاصاً وموجباً 

، ففي هذه الحالة لا مجال للقول )٢(والصناع في حالة احداث رسم جديد على قطاع معX أو مادة معينة

  .بخصوصية الضرر

للضرر الحاصل يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الاداري طبقاً ) الخصوصية(عليه ان اسباغ صفة  

ت في كل قضية على حده، حيث من المستعصي وضع معيار كمي ثابت لقياس صـفة للظروف والملابسا

  . الخصوصية

اما في� يخص الجسامة الاستثنائية للضرر فأنها تعتبر أمراً ضرورياً ايضاً لقيام مسـؤولية المخـاطر،  

أ مرفقـي بحيث ان انتفائها، أو امكان اعتبار الضرـر مـن الاضرار العاديـة التـي �كـن ارجاعهـا الى خطـ

  .محدد، من شأنه استبعاد هذه المسؤولية و بالتالي لن يكون هناك مجال للتعويض

طـ مثـل   الجسـامة غـ> العاديـة (وعلى الرغم من وجود تسميات عديدة للتعبـ> عـن هـذا الشر

، الا ان )الخاصـية الاسـتثنائية للضرـر(و ) خطـورة كافيـة(و  ضرر ذي ) الضرـر غـ> العـادي(و ) للضرر

  .ى لن يختلف و يفهم منه أهمية وجسامة الضرر وخطورتهالمحتو 

                                                 
دكتورة نهى عث�ن الزيني، مسؤولية الدولة عن أع�ل السلطة التشريعية، بدون دار :ينظر في ذلك) ١(
  .١٥٩، ص١٩٨٦النشر، 

Fowler V.Harper, Liability without Fault and Proximate Cause, Op. Cit., p 1005. 
ك� ولا �كن ان يسبغ صفة الخصوصية . ٣٥٦مد شادي، المصدر السابق، صفوزي أح.د: ينظر في ذلك) ٢(

للضرر الذي يصيب مجموعة من الاشخاص في بعض الحالات، حيث نجد احكام لمجلس الدولة الفرنسي يقضي 
ومن حيث انه يخلص من اجراءات "...برفض طلب التعويض لأنتفاء شرط الخصوصية، مثلاً جاء في احد احكامه 

وعدد ...... غ> متوفر في واقعة الدعوى وانه في الحقيقة بالنظر الى  - شرط الخصوصية–ن شرط الاخ> الطعن ا
الرعايا الفرنسيX ضحية اضرار م�ثلة للضرر الذي تدعيه الشركة الطاعنة، فلا �كن اعتبار هذا الضرر �ثل 

 ٣٤٤المصدر نفسه، ص: نقلاً عن". ورةطبيعة خاصة من شأنها جعل الدولة مسئولة بدون خطأ قبل الشركة المذك
 .وما بعدها
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و من بX الاحكام الصادرة مـن مجلـس الدولـة الفرنسيـ التـي تشـ> الى خطـورة الضرـر الحكـم  

من المحكمة الادارية الاستئنافية [دينة ليون حيث قضت على المرافق  ١٩٩٠ديسمبر  ٢١الصادر بتأريخ 

استع�ل طريقة علاجيـة " الضارة للعملية الجراحية وجاء فيه ان  الطبية بليون بالتعويض عن التبعات

جديدة �كن ان يسبب خطراً خاصاً للمرضى الذين يخضعون لها، عنـدما توجـد اسـباب ضروريـة تـبرر 

اللجوء الى هذه الطريقة العلاجية الجديـدة، ومـن ثـم تكـون المضـاعفات الاسـتثنائية بالغـة الجسـامة 

  . )١( ..."يك مسئولية المرفق الطبي العام في غياب الخطأوالنتيجة المباشرة لتحر

وعلى المستوى الفقهي تعددت المحاولات لتحديد مفهوم الجسامة الاسـتثنائية للضرـر، فقـد قـرر 

الصفة غـ> العاديـة في الضرـر تتحقـق متـى تجـاوزت الاضرار الناجمـة عـن "بأن " Deuzدويز "الفقيه 

ي يتحملهـا الافـراد كمقابـل لحيـاتهم في المجتمـع، وهـي ©ثـل لديـه النشاط الاداري حدود الاضرار التـ

، وبهذا المفهوم اعتبر الاستاذ الدكتور )٢("الحاجز الذي يحول دون التوسع اللامحدود في مسؤولية المخاطر

  .)٣(سلي�ن الط�وي ان الضرر يعد جسي�ً، اذا كان لا �كن اعتباره من مخاطر المجتمع العادية

ضرر يكون جسي�ً اذا تجاوز الحـدود المألوفـة التـي يتحملهـا الاشـخاص عـادة، حينئـذ عليه ان ال

  .يكون الحكم بالتعويض أمراً يحقق العدالة

 Xطـ : ترتيباً على مـا تقـدم، ان مسـؤولية المخـاطر لا �كـن ان يتحقـق بـدون تـوافر هـذين الشر

لاداري، مؤيداً في ذلك من قبل الفقـه، ، وقد وضعه� القضاء ا)الخصوصية والجسامة الاستثنائية للضرر(

للحيلولة دون التوسع في مسؤولية المخاطر والابقاء على القاعدة العامة في هذا المجال، وعدم اللجوء الى 

  .المخاطر الا استثناءً 

أما بشأن موقف القضاء الاداري العراقي من مسؤولية الادارة استناداً الى نظرية المخاطر، فك� هو 

لقـانون مجلـس  ١٩٨٩لسـنة ) ١٠٦(هذا القضاء تم انشاؤه [وجب قانون التعديل الثا| رقم معلوم ان

، وa نجد، حسب اطلاعنا، حك� قضائياً يحدد مسؤولية الادارة وفقاً ١٩٧٩لسنة ) ٦٥(شورى الدولة رقم 

مـن البنـد ) أ( ، بـل ان القـانون المـذكور اعـلاه وفي الفقـرة)٤(لهذه النظرية الا استناداً الى تشريع خـاص
                                                 

 .وما بعدها ٣٤٧فوزي أحمد شادي، المصدر السابق، ص .د: نقلاً عن) ١(
محمد .د: ينظر في ذلك ولمزيد من اراء الفقه الفرنسي حول تحديد مفهوم الجسامة الاستثنائية للضرر) ٢(

قضاء وافتاء مجلس الدولة في مصر، مطبعة كلية  ماهر ابو العينX، التعويض عن أع�ل السلطات العامة في
 .٨٤٤، ص ٢٠٠٨جامعة القاهرة، - الحقوق
 .٢١٣المصدر السابق، ص: ينظر مؤلفه) ٣(
العراق التي تم انشاؤها [وجب قانون  -كذلك الحال بشأن المحاكم الادارية في اقليم كوردستان) ٤(

 .٢٠٠٨لسنة ) ١٤(مجلس شورى الأقليم رقم 
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منه حدد اختصاص محكمة القضاء الاداري  بالحكم بالتعويض بصفة تبعية ) السابعة(من المادة ) ثامناً (

لدعوى الالغاء، و بذلك سلب المشرع القضاء ولايته بالنظر بدعاوى التعويض بصفة أصلية، وهذا الامـر 

، بل أبقى على نفس التنظيم، وهذا ٢٠١٣لسنة ) ١٧(a يتداركه المشرع في قانون التعديل الخامس رقم 

يحرم الافراد من وسيلة هامة للحصول على تعويض مـن المحكمـة المختصـة لقـاء الاضرار التـي لحقـت 

بهم، فضلاً ان هذا لا يساهم في التنظيم القانو| لقواعد المسؤولية و لا يواكـب التطـور الحاصـل بهـذا 

  .الصدد

الى وجود بعض التطبيقـات القضـائية  )١(اري، فهناك من يش>اما قبل انشاء محكمة القضاء الاد   

الـزام وزيـر "التي توحي بأخذ بفكرة المخاطر كأساس لمسؤولية الادارة، منهـا قـرار محكمـة التمييـز بــ 

المواصلات ومدير الطرق والجسور فضلاً عن وظيفتيه� بدفع تعويض لتسببه� بتلـف مزروعـات احـد 

تعـويض صـاحب الشـأن عـن الاضرار التـي " ، كذلك قرارها بـ )٢("ام في أرضهالافراد نتيجة فتح طريق ع

لحقت به نتيجة رجوع الادارة عن قرارها الاداري السليم لأسباب تقتضيها المحافظة على الصحة العامة 

، كذلك أعتمدت محكمة التمييز في قـرار اخـر فكـرة )٣(وبسبب تغي> الظروف التي تم بها اصدار القرار

ان الثابت من أوراق الدعوى أن ابـن المميـز علـيه� قـد : "ر كأساس لمسؤولية الادارة اذ جاء فيهالمخاط

ولمـا كانـت الاسـلاك ...صعقه التيار الكهرباg عند امساكه السلك الذي يربط العمود الكهربـاg بـالارض

ضررهـا نظـراً لمـا في  الكهربائية والاعمدة التي تحملها من الاشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من

) وزارة الصـناعة والمعـادن(التيار الكهرباg المار بالاسلاك من خطر على الارواح لذا يكون المدعى عليـه 

مسؤولاً ع� يصيب الغ> من ضرر بسبب التيار الكهرباg فيسأل عن تعويض المميز عليه� ع� أصابه� 

  .)٤( ...من ضرر

                                                 
جامعة -، كلية القانون٣نجيب خلف احمد و محمد علي جواد كاظم، القضاء الاداري، ط.د: ينظر) ١(

 .٢٠٦، ص٢٠٠٣المستنصرية، 
، النشرة القضائية، العدد الاول، السنة الخامسة، ١٨/٢/١٩٧٤قرار محكمة التمييز الصادر في ) ٢(
 .٢٠٦ص نجيب خلف احمد و محمد علي جواد كاظم، المصدر السابق،.د :نقلاً عن.١٩٧٤

، مجلة ديوان التدوين القانو|، ٢٧٧٦/١٩٦٢، رقم القرار ٢٢/٤/١٩٦٤قرار محكمة التمييز الصادر في ) ٣(
نجيب خلف احمد و محمد علي جواد كاظم، المصدر السابق، .د :نقلاً عن. ١٨٨، ص١٩٦٤العدد الثالث، 

 .٢٠٦ص
محمود .د: ، نقلاً عن٢٥، ص١٩٨٦ابع، الحكم المنشور في مجلة مجموعة الاحكام العدلية، العدد الر ) ٤(

 .١٦٦، ص١٩٩٨، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع�ن، ١خلف الجبوري، القضاء الاداري، ط



 

 
 

RQP@  درا��ت 	������ و ������@

 
 ٢٠١٥نيسان  )الخامس(العدد ،  الثالثةالسنة 

 

  دانا عبدالكريم سعيد.د

القضاء العراقي قـد أخـذ بفكـرة المخـاطر كاسـاس لمسـؤولية من هذه التطبيقات �كن القول ان 

  . الادارة قبل انشاء محكمة القضاء الاداري

وجود هذه الفكرة  )١(اما بخصوص الأساس التشريعي لمسؤولية المخاطر في العراق، فهناك من ينكر

لتـي ترتكبهـا في التشريع، ذلك لأن المشرع قد اكتفى بالخطأ المفترض كأسـاس للتعـويض عـن الاخطـاء ا

المعدل عندما  ١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المد| رقم ) ٢٣١(الادارة، و دليلهم في ذلك ما جاء في المادة 

كل من كان تحت تصرفه الآت ميكانيكية أو اشياء اخرى تتطلب عنايـة خاصـة للوقايـة مـن "قضى بأن 

. طة الكافية لمنع وقوع هذا الضرـرضررها يكون مسؤولاً ع� تحدثه من ضرر ما a يثبت انه اتخذ الحي

مع "... ولكن بالمقابل، هناك من يرى بأن عبارة ". هذا مع عدم الاخلال [ا يرد في ذلك من احكام خاصة

توحي بأن المشرع قد ترك المجـال مفتوحـاً لمـا تقـرره " عدم الاخلال [ا يرد في ذلك من الاحكام الخاصة

د تفس> هذا النص بهذا الاتجاه ونقر بوجـود فكـرة المخـاطر في القواعد الخاصة بهذا الصدد، ونحن نؤي

التشريعات العراقية الخاصة و ذلك من باب الحرص على توف> ض�نات كافيـة لح�يـة حقـوق الافـراد 

ومن ابرز هذه التشريعات قانون العمل والض�ن الاجت�عي والتأمX من حوادث السيارات وتعويضات 

  .ية ك� سنش> اليها لاحقاالحرب والاع�ل الارهاب

  

ðäbrÜa@kÝ�¾a@ @
öb›ÕÜaì@êÕÑÜa@À@‹ bƒ¾a@óïÜìü�à@ßíjÔ@‘b�c@ @

طبقاً لما طرحه الفقه والقضاء الاداري المقارن، و بالاخص القضاء الاداري الفرنسي، تسـتند نظريـة 

ة والقانونيـة المخاطر  على أك¡ من اساس لقبولها، انطلاقاً في ذلك من مجموعة من المبـادىء الدسـتوري

والاجت�عية ومنها مبدأ الغنم بالغرم و مبدأ المساواة أمـام الاعبـاء والتكـاليف العامـة و بـدأ التضـامن 

  .الاجت�عي ومبدأ العدالة

 :كأساس لمسؤولية المخاطر) أو تحمل التبعة(مبدأ الغنم بالغرم  .١

لدولـة الفرنسيـ في بعـض يرى اتجاه من الفقه الفرنسيـ، معتمـداً في ذلـك عـلى مـا أورده مجلـس ا 

فيدل "أحكامه، ان قاعدة الغنم بالغرم أو تحمل التبعة هو أساس مسؤولية المخاطر، حيث يرى الفقيه 

                                                 
محمود خلف الجبوري، .د: ينظر في الرأي المنكر والمؤيد لوجود مسؤولية المخاطر في التشريع العراقي) ١(

 .١٦٤المصدر السابق، ص 
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Vedl " المخاطر الناشئة عن م�رسـة نشـاط مـا يجـب ان يتحملهـا مـن يجنـي �ـار ذلـك النشـاط "ان

تباط بX المنافع والاعباء، تحتم على ذلك ان منطق هذه القاعدة، التي تقوم على أساس الار . )١("وفوائده

الج�عة التي تعود عليها المنافع والفوائد من الاعـ�ل الاداريـة، التـي تقـوم بهـا الادارة للصـالح العـام 

والتي تسبب اضراراً للغ> من الاشـخاص، في مقابـل ذلـك ان تتحمـل في النهايـة عـبء دفـع التعـويض 

  .الخزينة العامةللمضرور والذي يجب ان تدفعه الدولة من 

ان هذه القاعدة اذا كـان بالامكـان تطبيقهـا في مجـال القـانون الخـاص فـأن الامـر  )٢(ويرى البعض 

يختلف في مجال القانون العام، فحسب هذه القاعدة فأن الجهة المطالبة بالتعويض هي التـي كسـبت 

لح العام لذلك تنتفي فيها فكرة المنافع من النشاط الضار، الا ان نشاطات الادارة تهدف الى تحقيق الصا

  .الكسب، ما يستبعد امكانية اعتبارها أساساً سلي�ً لمسؤولية الادارة على اساس المخاطر

  

 :مبدأ المساواة امام الاعباء العامة كأساس لمسؤولية المخاطر .٢

ان  م� لاشك فيه ان الحقوق والحريات العامة تخضع لمبدأ اساس، هـو مبـدأ المسـاواة، عليـه و[ـا 

الافراد متساوون في الانتفاع بالخدمات العامة، فمن الطبيعي ان تتقرر في مقابل ذلك المساواة في تحمل 

  .)٣(التكاليف والاعباء العامة

، "Mathiotمـاتيو "والفقيـه " DuguitدÚ " فقد ذهب الجانب من الفقه الفرنسي، ومنهم الفقيـه  

اـئب، هـو الاسـاس الى ان مبدأ المساواة في تحمل الاعباء والت كاليف العامة، بالاخص المساواة أمـام الضر

وـعة فلـيس  لقبول مسؤولية المخاطر، حيث اذا كان لا بد من وقوع الضرر من وراء نشـاط الادارة المشر

وـري ان  من المساواة في شيء ان يتحمل عبء هذا الضرر بعض الافراد دون غـ>هم، بـل انـه مـن الضر

وـر مـن خـلال مـا تدفعـه  يوزع هذا العبء على الجميع، وذلـك عـن طريـق دفـع التعـويض الى المضر

                                                 
 .٣٦١شادي، المصدر السابق، ص فوزي أحمد.د: نقلاً عن) ١(
صلاح يوسف عبدالعليم، .د. ١٦٣دكتورة نهى عث�ن الزيني، المصدر السابق، ص : ينظر في هذا الرأي) ٢(

نفس مبدأ الارتباط بX "مقابل ذلك ترى الاستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوي  ان . ٣٩١المصدر السابق، ص 
و لا يفترق اساس ... يفسر مسئولية الادارة دون خطأ موظفيها المنافع والاعباء أي الغرم بالغنم هو الذي

المسئولية دون خطأ في القانون الاداري عنه في القانون المد| ففي الحالX الاساس هو قاعدة الغرم 
 .١٩٣، ص١٩٧٣، دار المعارف، ٢المسئولية الادارية، ط: ينظر مؤلفها".بالغنم

تطور الفكر السياسي : ي، النظم السياسية، الكتاب الاولثروت بدو .د: للتفصيل في ذلك ينظر)  ٣(
 .وما بعدها ٥٣٠، ص ١٩٦١، دار النهضة العربية، القاهرة، ١والنظرية العامة للنظم السياسية، ط
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و القول بخلاف ذلك سيؤدي الى اختلال التوازن في مبـدأ المسـاواة امـام . الج�عة من الضرائب والرسوم

  .)١(الاعباء العامة

في وعلى الرغم ان مجلس الدولة الفرنسي قد اخذ [بدأ المساواة في تحمل الاعباء والتكـاليف العامـة 

، الا أن الملاحظ نجد ان اغلبية تطبيقاته تتعامل )٢(البعض من تطبيقاته كأساس لقبول مسؤولية المخاطر

  .مع هذا المبدأ كأساس مستقل لمسؤولية الادارة بدون الخطأ

   

 :مبدأ التضامن الاجتFعي كأساس مسؤولية المخاطر .٣

ئم مع فكرة التضامن الاجت�عي الـذي ان فكرة مسؤولية المخاطر تتلا  )٣("DuguitدÚ " الفقيه يرى 

يحكم نظام الدولة، فهذه المسؤولية ليست الا درب من دروب التأمX الاجت�عـي تدفعـه الدولـة مـن 

الخزينة العامة للمضرورين جراء العمل أو النشاط الاداري، و ان الصالح العام للج�عة يقتضي ان يرفع 

، ذلك لأن الافراد مؤمنون ضد كـل ضرر نـاجم عـن نشـاط الضرر الذي يلحق بأحد افراد هذه الج�عة

  .الدولة و بالاخص الضرر الناجم عن م�رسة المرفق العام لنشاطه سواء المشروع أو الخطر

عليه، أن مسؤولية الدولة على أساس المخاطر طبقاً لهذا المبدأ، فتأ� مـن فكـرة ان تحقيـق مصـلحة 

اذ الاجراءات الكافية لتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم الج�عة تتطلب ح�ية حقوق الافراد واتخ

  .جراء اع�ل الادارة ونشاطاتها تحقيقاً للصالح العام حتى لو انعدم خطؤها أو انتفى

 :مبدأ العدالة كأساس لمسؤولية المخاطر .٤

 ان مبدأ العدالة هو من المبادىء المطروحة لتحديد اساس مسؤولية المخـاطر بـدون عنصرـ الخطـأ، 

حيث أن العدالة تقتضي وتحتم ان لا يتحمل شخص أو بعض الاشـخاص مـا يسـفر عـن نشـاط الدولـة 

فالعدالة هي اساس تطور احكام المسؤولية الادارية ومظهر من مظـاهر التـوازن في الحقـوق، . المشروع

                                                 
دكتورة نهى عث�ن الزيني، . ٣٤٨محمد بن براك الفوزان، المصدر السابق، ص .د: ينظر في ذلك) ١(

  .٣٩٠يوسف عبدالعليم، المصدر السابق، ص  صلاح.د. ١٦٠المصدر السابق، ص 
James W.Garner, French Administrative Law, Yale Law Journal.33 Yale L.J.579, 1924, p 

18. 
على سبيل المثال، تعامل مجلس الدولة الفرنسي مع مبدأ المساواة امام الاعباء والتكاليف العامة ) ٢(

فوزي أحمد شادي، .د: ينظر في حيثيات هذه القضية". لافلوريت"ة كأساس لقبول مسؤولية المخاطر في قضي
 .٣٦٠المصدر السابق، ص 

 .٣٢٤فوزي أحمد شادي، المصدر السابق، ص.د: اشار اليه) ٣(
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فكـرة قـد وكذلك الغاية المجسدة في فكرة الصالح العام المشترك، وان نشاطات الادارة في خدمة هـذه ال

تولد أضراراً خاصة وغ> عادية لبعض الافراد، الامر الذي يحتم  على الدولة ان تتحمل المسـؤولية بـدفع 

التعويض، حينئذ يتحقق التوازن بX اعتباري مبدأ العدالة المتمثل في رفع الاضرار عن الافراد مـن جهـة 

  .)١(لمرافق العامة بانتظام واضطرادواعتبار فكرة الصالح المشترك للج�عة المتمثل في ضرورة س> ا

عليه، ان اعتبارات العدالة تقتضي ان تتحمـل الدولـة، ومـن امـوال الخزينـة العامـة، الاضرار التـي 

لحقت بالافراد من جراء تحقيق المصلحة العامة، ولكن في الوقت نفسه من المهم ان لا تجعل من هذه 

الات الضرر التي تقع بدون الخطأ، بـل يجـب اقتصـارها الاعتبارات اساساً لمسؤولية المخاطر في جميع ح

على الحالات التي تتوافر فيها الشروط المقررة لتطبيق هذه المسؤولية المتمثلة بالخصوصـية والجسـامة 

  .الاستثنائية للضرر

  

ðäbrÜa@szj¾a@ @
çŠbÕ¾a@ñŠa†ýa@öb›ÕÜaì@Êî‹“nÜa@À@‹ bƒ¾a@‘b�c@ôÝÈ@òŠa†ýa@óïÜìü�à@pbÕïj�m@ @

  

اسلفنا سابقاً، ان القضاء الاداري الفرنسي هو الذي انشأ مسؤولية الادارة على أساس المخـاطر، ك� 

لذلك ان مجالات و تطبيقات هذه المسؤولية تستمد اصلاً مـن هـذا القضـاء، قبـل ان يتـدخل المشرـع 

أً عاماً تقـوم و [ا ان هذا القضاء a يجعل من المخاطر مبد. لاحقاً ويسن قواعد لعديد من تلك الحالات

عليه مسؤولية الادارة، فأنه �كن الاشارة الى تطبيقات متعـددة ومتباينـة يصـعب تصـنيفها عـلى نحـو 

جامع ومانع، بل ان الفقهاء a ينتهجوا نهجاً موحداً في البحث فيها، ولهذا نحاول تناولهـا وفقـاً للغالـب 

Xالاتي Xالراجح و في المطلب:  

  

  ؤولية المخاطر في علاقة الادارة 4وظفيها وعFلها تطبيقات مس: المطلب الاول

  تطبيقات مسؤولية المخاطر في علاقة الادارة بالافراد: المطلب الثا7

                                                 
ابراهيم المنجي، دعوى . ١٦٤أحمد عبدالعزيز سعيد الشيبا|، المصدر السابق، ص : ينظر في ذلك) ١(

  .٦٥، ٢٠٠٦ارف بالاسكندرية، ، منشأة المع٢التعويض الاداري، ط
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ßìýa@kÝ�¾a@ @
b�báÈì@béïÑÄí·@òŠa†ýa@óÔþÈ@À@‹ bƒ¾a@óïÜìü�à@pbÕïj�m@ @

د حالـة المخـاطر من بX الميادين التي طبق فيها القضاء الاداري الفرنسيـ مسـؤولية المخـاطر نجـ

  المهنية، 

حيث قد يتعرض الموظفون العامون والع�ل اثناء ادائهم للعمل الوظيفي أو بسببه للمخاطر والاضرار، 

ومـن بـX الاحكـام الحديثـة لمجلـس الدولـة . ويتوجب على الادارة الاقرار بتعويض كامل عـلى أساسـها

التـي " M.Moy-Caville"في قضـية  ٢٠٠٣و يوليـ ٤الفرنسي في ميدان المخـاطر المهنيـة حكمـه بتـأريخ 

كانــت تعمــل في مستشــفى، كمســاعدة طبيــب، أصــيبت  Mpyaان الســيدة ".... تــتلخص وقائعهــا في 

بحساســية منعتهــا مــن م�رســة وظيفتهــا، الامــر الــذي ادى الى تقاعــدها، فأقامــت الــدعوى مطالبــة 

الاضرار الجسيمة التي اصابتها عـلى  بالتعويض، فقضى لها مجلس الدولة بالتعويض المادي والمعنوي عن

الرغم من استفادتها من التعويض المقرر وفقاً للقانون عن المخاطر المهنية، لكـون ان ذلـك التعـويض لا 

  . )١(..."يغطي الاضرار الجسيمة التي ألمت بها

لذلك، على الرغم من وجود تشريعات خاصة تنص على وجوب التعـويض لصـالح الموظـف العـام 

ضرر الذي يصـيبه فـأن القضـاء الاداري يؤكـد في أحكامـه عـلى مسـؤولية الدولـة قبـل المـوظفX لقاء ال

والعاملX عن المخاطر التي خلفتها مساهمتهم في تسي> المرافـق العامـة، بـالاحرى اصـبحت مسـؤولية 

عـن الدولة عن الاضرار الجسدية التي تلحق [وظفيها اثنـاء قيـامهم بـوظيفتهم أو بسـببها والتعـويض 

  .كامل الاضرار من المبادىء القانونية المستقرة

ومن بX التشرـيعات التـي تحكـم اصـابات العمـل والامـراض المهنيـة في مصرـ قـانون التأمينـات 

المعدل، حيث حرص المشرـع عـلى تعـويض العامـل المصـاب بسـبب  ١٩٧٥لسنة ) ٧٩(الاجت�عية رقم 

اذا حالـت "منـه عـلى انـه ) ٤٩(ار، حيث تنص المادة العمل وفي اثناء تأدية وظيفته ع� اصابه من اضر 

                                                 
تجد مسؤولية الادارة عن المخاطر المهنية . ٣٦٩فوزي أحمد شادي، المصدر السابق، ص.د: اشار اليه) ١(

الشه>ة، فحواها الحكم بالتعويض للعامل الذي اصيب بالضرر بأحدى المصانع " Cames"اساسها في قضية 
نوناً بشأن التعويض عن اصابات العمل مستوحياً نصوصه من الحكومية، وعلى اثرها اصدر المشرع الفرنسي قا

رينيه كاسان ومارسيل فالX، : ينظر في التعليق المفصل على هذه القضية الشه>ة. مبادىء هذا الحكم الشه>
أحمد يسرى، دار الفكر الجامعي، .د: أحكام المبادىء في القضاء الاداري الفرنسي، طبعة عاشرة، ترجمة

 .وما بعدها ٦٧، ص١٩٩٥ الاسكندرية،
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الاصابة بX المؤمن عليه وبX اداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر خـلال فـترة تخلفـه 

فهدف المشرع من هـذا الـنص ...".عن عمله بسببها، تعويضاً عن اجره يعادل اجره المسدد عنه الاشتراك

  .في حالة مواجهة المخاطر المهنية هو توف> ض�ن للعامل بالدولة

وفي العراق و من بX التشريعات الخاصة التي تقـرر التعـويض عـن الاضرار عـن اصـابات العمـل 

والامراض المهنية رغم انتفاء الخطأ من جانب الادارة قانون التقاعد والضـ�ن الاجت�عـي للعـ�ل رقـم 

لى الادارات واصـحاب العمـل، المبـادرة فـوراً عـ"منه عـلى ان ) ٥٤(حيث تنص المادة  ١٩٧١لسنة ) ٣٩(

ويقصـد بالعنايـة كـل مـا يحتاجـه . للعناية بالعامل الذي يتعرض لاصابة عمل، اثنـاء العمـل أو بسـببه

و ." العامل فور اصابته من اسعافات طبية اولية، وتضميد احتيـاطي، ووسـائل انعـاش ومـا سـوى ذلـك

�نح العامل تعويض اجازة اصابة، طوال فترة معالجته، " أن بنصها على) ٥٥(من المادة ) ج(مثلها الفقرة 

 "على انه ) ٥٦(من المادة ) ج(و كذلك نصت الفقرة ." يساوي كامل اجره الذي دفع عنه الاشتراك الاخ>

٪ مـن العجـز الكامـل، �ـنح مكافـاة تعويضـية  ٣٥اذا خلفت الاصابة في العامل عجزا نسبته، أقل مـن 

هذه النصوص يتبX ان الاصابة الموجبة للتعويض تتحقق في حالة وقوع الحـادث  فمن..". واحدة دفعة

اثناء العمل أو بسببه، ويستحق العامل مكافأة تعويضـية مـن دائـرة التقاعـد والضـ�ن الاجت�عـي اذا 

، وهذا يعني ان المشرع اقر ترتب مسؤولية الادارة دون توافر الخطأ ٣٥%خلفت الاصابة عجزاً يقل عن 

وتتحمل التعويض استناداً الى توافر الضرر اللاحق بالعامل النـاجم مـن مبـاشرة العمـل أو بسـببه  وهي

  .ويعد هذا تطبيقاً للمسؤولية بدون خطأ

 Xيقتصرـ القضـاء الاداري في تطبيـق قواعـد مسـؤولية المخـاطر عـلى المـوظف a ،وفي تطور لاحق

خاص الذين يسـاعدون الادارة في تسـي> المرافـق الدا%X فقط واdا وسع من نطاق تطبيقه ليشمل الاش

اذ تسأل الادارة عن الاضرار التي قد تلحق بهؤلاء الاشخاص حتى ولو a يرتكـب مـن طرفهـا أي  ،العامة

خطأ، مثال على ذلك المساهمة في اطفـاء حريـق مـع مرفـق الاطفـاء، كـذلك مسـاعدة الادارة في انقـاذ 

بX الاحكام الحديثة لمجلـس الدولـة الفرنسيـ في هـذا المجـال  ومن. الاشخاص الذين يواجهون الاخطار

التـي تـتلخص وقائعهـا " Hospices civiles de Lyon"في قضية  ١٩٩٩مارس  ٣١حكمه الصادر بتأريخ 

حيث انها كانت تساعد مريض في أخـذ وجبـة ...كانت متطوعة لأداء خدمة عامة Reyان السيدة "...في 

تعرضــت لحــادث اثنــاء أخــذها الوجبــة ورفعــت دعــوى امــام المحكمــة و ... لــه اســبوعياً مــن المركــز

أنهـا وان كانـت ...وطعنت امام مجلس الدولة الذي ايد ما ذهبت اليـه محكمـة الاسـتئناف......الادارية
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وقضىـ ..تؤدي خدمة عامة الا أن الحادث الذي اصابها يدخل في نطاق الحوادث المهنية للموظف العـام

  . )١("المخاطر لها بالتعويض على اساس

غ> ان القضاء الاداري أوجب شروط معينة لامكـان الحكـم بـالتعويض عـن الاضرار التـي لحقـت 

بهؤلاء الاشخاص ومنها ان تتحقق بالفعل في طالـب التعـويض صـفة المسـاعد في نشـاط المرفـق العـام، 

دة الاختيارية بأجر بالاحرى ان تكون مشاركته فعلية وقدم مساعدة حيوية، ولا يشترط ان تكون المساع

طـة  أو مجانية، لذلك لا يدخل في هذا الاطـار مـن تصـادف وجـوده في الطريـق العـام اثنـاء قيـام الشر

[طاردة احد المجرمX حتى ولو توافرت لديه النية على المساعدة طالمـا اقتصرـ عـلى مجـرد المشـاهدة، 

المرفـق العـام بأوسـع معانيهـا، كذلك ان تتعلق هذه المساهمة بنشاط مرفق عام، وهنـا يؤخـذ بفكـرة 

[عنى ان تضفى صفة المرفق العام على النشاط لمجرد انه يدخل بطبيعته في اختصاصـات جهـة اداريـة 

معينة، واخ>اً ينبغي ان تكون هناك ضرورة ملحة أو عاجلة تبرر تدخل الشخص في نشاط المرفق العـام 

قدار الضرر، وتفترض هذه الضرورة حين� طلبـت وفي حالة غيابها لا �كن الحكم بالتعويض مه� كان م

  .)٢(الادارة المساعدة

و من الميادين الاخرى لتطبيق مسؤولية الادارة عـلى اسـاس المخـاطر في علاقتهـا بـالموظف الغـاء 

، )٣(الوظيفة التي يتكسب منها الموظف الغاءً قانونياً، وذلك لض�ن حسن سـ> المرافـق العامـة بانتظـام

طبيق مبادىء العدالة اتجه مجلس الدولة الفرنسي الى تعويض هؤلاء الموظفX الـذين يـتم فتلازماً مع ت

فصلهم من عملهم نتيجة الغاء الوظائف التي يشغلونها بقرار اداري مشروع و دون اي خطأ من جانب 

  . الادارة

                                                 
  .٣٧٤المصدر نفسه، ص : اشار اليه) ١(
مسؤولية - القضاء الاداري: فوزت فرحات، القانون الاداري العام، الكتاب الثا|.د: ينظر للتفصيل) ٢(

محمد ماهر ابو العينX، المصدر .د. وما بعدها ٣٢٦، ص٢٠٠٤، مكتبة الاستقلال، ٢٠٠٤، ١السلطة العامة، ط
 .وما بعدها ٨٢٦ السابق، ص

ماجد راغب الحلو، القضاء .د: ينظر في ذلك ١٧٠محمد بكر حسX، المصدر السابق، ص .د: ينظر) ٣(
نجيب خلف احمد و محمد علي جواد .د. ٥٢٩، ص ١٩٩٩الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

 .٢٠٢كاظم، المصدر السابق، ص



 

 

 درا��ت 	������ و ������

 
 ٢٠١٥نيسان  )الخامس(العدد ،  لثةالثاالسنة 

 
RQW@ @

المخاطر كأساس لقبول مسؤولية الادارة بدون خطأ

رات الفصـل وتأثراً باتجاه القضاء، أصدر المشرع الفرنسي تشريعات خاصة بتعـويض المـوظفX عـن قـرا

ــوظفX الصــادر في  ــانون الم ــا تضــمنه ق ــا م ــة منه ــاء الوظيف وـع لالغ ، والصــادر في ١٩/١٠/١٩٤٦المشرـ

١(٤/٢/١٩٥٩(.  

و ©اشياً مع هذا الاتجاه وتأثراً بأحكام مجلس الدولة الفرنسي بهذا الصـدد،  شـهدت الاحكـام الاولى  

ق بالتعويض عن قرارات الفصل بغ> الطريـق لمجلس الدولة المصري تطبيقاً لمسؤولية المخاطر في� يتعل

وـعية )٢(التأديبي ، اي ان تصرف الادارة في قرار فصلها لأي موظف يعتبر صحيحاً وخالياً من عيـوب المشر

ولكن في الوقت ذاته �كن ان تولد حقاً في التعويض، ومن بX هذه الاحكام القليلة الحكم الصادر مـن 

كانـت المصـلحة العامـة واحكـام القـانون المعمـول بـه تقضيـ بحـق ان "محكمة القضـاء الاداري بأنـه 

Xفـ الحكومـة في ...الحكومة في فصل من ترى فصله من الموظف لاسباب تتصل بالصالح العام، فـان تصر

الا ان قواعد العدالة توجـب هـي الاخـرى تضـمX الموظـف المفصـول عـن ... هذا الشأن يعتبر صحيحا

ينبغي عليها ان تتحمل "... و جاء في حكم اخر مشابه بأنه ..."... الفصل الاضرار التي لحقته بسبب قرار

والبـX مـن هـذه . )٣(..."في الوقت ذاته مخاطر هذا التصرف فتعوض الموظف المفصول تعويضاً معقـولاً

الاحكام ان محكمة القضاء الاداري المصري قد عوضت الموظف المضرور من قرار الفصل لا عـلى اسـاس 

  .ته واdا على اساس فكرة المخاطر وقواعد العدالةعدم مشروعي

وقد اقر المشرع المصري مسؤولية الدولة دون خطأ في مجال الوظيفـة العامـة، حيـث صـدرت بعـض    

التشريعات التي تتعلق بالتعويض عن قرارات الفصل الوظيفي بسبب الغاء الوظيفة ذاتها، وذلك فضلاً 

 ١٩٥٢لسـنة ) ١٨١(لطريق التأديبي، منها المرسوم بقـانون رقـم عن التعويض عن قرارات الفصل بغ> ا

وقانون العامليX المـدنيX ) في المادة الثانية منه( ١٩٧٢لسنة ) ١٠(والقانون رقم ) في المادة الثالثة منه(

  ).منه ٩٤في المادة ( ١٩٧٨لسنة ) ٤٧(بالدولة رقم 

                                                 
 . ٦٣المصدر السابق، صصبري محمد السنوسي محمد، .د: ينظر) ١(
جدير بالذكر ان محكمة القضاء الاداري المصري قد صدرت عنها في البداية مجموعة من الاحكام عبر ) ٢(

في بعضها صراحةً أو ضمناً عن فكرة المخاطر وذلك في مجالات الفصل بغ> الطريق التأديبي والغاء التعيX، وفي 
ا صراحةً عن رفضها الاخذ بهذه النظرية، وصرح انه لا مسؤولية ادارية مرحلة تالية عبرت المحكمة الادارية العلي

 .سوى على اساس الخطأ، اما المسؤولية دون الخطأ فمسؤولية استثنائية لا تتقرر الا بنص تشريعي خاص
فوزي احمد .د. ٥٣٤ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص .د: ينظر في هذه التطبيقات وللمزيد) ٣(

 .وما بعدها ٥٢٣ر السابق، ص شادي، المصد
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حسب الاجتهادات القضـائية لمجلـس الدولـة الفرنسيـ هنـاك عـدد مـن المجـالات �كـن تطبيـق 

مسؤولية المخاطر على أساسها، وهم الاضرار التي تصيب الافراد بسبب الاشـغال العامـة واضرار نشـاط 

واخ>اً مخاطر الجوار غـ> الادارة الخطر والاضرار الناشئة عن استع�ل الادارة للأشياء و لآليات الخط>ة 

  .العادية

 :الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة .١

كـل اعـداد مـادي لعقـار "يقصد بالأشغال العامة، ك� يش> اليه الاستاذ الدكتور سـلي�ن الطـ�وي  

  .)١("يستهدف تحقيق منفعة عامة ويتم لحساب شخص من اشخاص القانون العام أو لتسي> مرفق عام

ريف يتبX ان الاشغال العامة يجب ان يكون منصباً على العقار، و ليس المنقـول، و ان من هذا التع 

لـذلك، لأمكـان قيـام . يهدف الى تحقيق المصلحة العامـة، واخـ>اً ان يـتم لصـالح شـخص معنـوي عـام

ان المسؤولية المخاطر والحكم بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة ينبغي توافر هذه الاركـ

  .ابتداءً والا لا تترتب المسؤولية على هذا الاساس

ان الاضرار التي تصيب الافراد نتيجة الاشغال العامة قد تكـون اضرار ماديـة دا%ـة يسـتمر بقاؤهـا 

لفترة طويلة و تتجاوز الفترات العاديـة مثـل الاضرار الناتجـة عـن انشـاء السـكك الحديديـة والسـدود 

كرية، و من الاحكام الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي التي تؤكد على ذلك والطرق العامة والثكنات العس

في القضـية التـي  ٢٠٠٢اكتـوبر  ٢٢بتـأريخ ) بـوردو(الحكم الصادر من المحكمة الادارية الاستئنافية لــ 

اقام الدعوى امام المحكمة الادارية للمطالبة بالتعويض من جراء  Fabreالسيد "..تتلخص وقائعها في ان 

فرفضـت المحكمـة . شغال العمومية التي اضرت بالعقار الذي �لكه وخفضت من قيمته الاقتصـاديةالا 

الدعوى، الا انه طعن أمام المحكمة الاستئنافية والتـي قضـت لـه بـالتعويض لأن العقـار تـأثرت قيمتـه 

  .)٢("الاقتصادية بالاشغال العمومية

                                                 
ماجد راغب الحلو، المصدر .د: ينظر بنفس هذا المعنى ايضاً . ٣٨١ينظر مؤلفه، المصدر السابق، ص ) ١(

 .٥٣٠السابق، ص 
 .٣٨٤فوزي احمد شادي، المصدر السابق، ص .د: اشار اليه) ٢(
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المخاطر كأساس لقبول مسؤولية الادارة بدون خطأ

اللذين اشرنا الـيه� سـابقاً، ) ة الاستثنائيةالخصوصية والجسام(هذا فضلاً عن ضرورة توفر شرطي  

حيث ان للقضاء الاداري حرصاً شديداً في التحقق من توافره� في مجـال الاضرار الناتجـة عـن الاشـغال 

 ٢٨العامة ك� هو الشأن بالنسبة لجميع حالات المسؤولية دون خطأ، هذا ما نجده في حكم له بتـأريخ 

رفض مجلس الدولة التعويض للشركات المس>ة للمطـاعم "حيث " Restaurants"في قضية  ٢٠٠٨يونيو 

المتواجدة على الطريق السريع، عن الاضرار الناجمة عن الاشغال العموميـة التـي ©ـت بتـأريخ نـوفمبر 

و ذلك لكون تلك الاشغال كان الهـدف منهـا المصـلحة العامـة، وهـو تسـهيل  ١٩٩٩حتى اكتوبر  ١٩٩٨

كان من الفيضانات، ك� ان تلك المطاعم a تتأثر بشكل غ> العادي واستثناg عملية المرور، وح�ية للس

  .)١( ..."من تلك الاشغال العمومية

تلحـق بـالغ> ) فجائية(من جهة أخرى، قد تكون الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة أضراراً عرضية  

س تقرير المسؤولية لـيس واحـداً بالنسـبة أو بأحد المستفيدين أو العاملX في الاشغال العامة، الا ان اسا

فقد استقر الفقه والقضاء الاداري على ان مسؤولية المخاطر لا تنطبق الا على الغ>، وهو كل . لجميعهم

شخص اجنبي عن الاشغال العامة والذي لا يتلقى اية فائدة منها، فهو سلبي بالنسـبة للاشـغال العامـة، 

لادارة بل اثبات وجود الضرر والعلاقة السـببية بينـه وبـX الاشـغال بالتالي هو غ> مكلف بأثبات خطأ ا

  .العامة

اما بالنسبة الى المستفيد مـن الاشـغال العامـة فعليـه ان يتحمـل المخـاطر العاديـة الملازمـة لتنفيـذ 

مـن هـذا الطريـق، الشغل، فسائق السيارة الذي يس> على الطريق العام يعتبر من عـداد المسـتفيدين 

لذلك عليه ان يتحمل المخاطر العادية، هذا وان المسؤولية الناتجة من الاشغال العامة حياله تقوم عـلى 

، وعـلى الادارة اثبـات انـه a يقـع مـن جانبهـا أي خطـأ، )الخطـأ المفـترض(اساس افتراض قرينة الخطـأ 

اما . نتقل عبء الاثبات الى عاتق الادارةفالمضرور يكفيه اثبات وقوع الضرر وقيام علاقة السببية حتى ي

بالنسبة للاضرار التي تلحق بالعاملX والمساهمX في تنفيذ الاشغال العامة فأن القضاء لا يقر التعـويض 

عنها، الا اذا اثبت صدور الخطأ من جانب الادارة، بالاحرى تطبـق علـيهم القواعـد العامـة للمسـؤولية 

  .)٢( ارةويقع عليهم عبء اثبات خطأ الاد

                                                 
  .عدهاوما ب ٣٨٤المصدر نفسه، ص: ينظر في هذه التطبيقات القضائية وللمزيد) ١(
، دار الش�ل للطباعة والنشر والتوزيع، ١مهاب نجا، القانون الاداري العام، ط.د: ينظر في ذلك) ٢(

محمد ماهر ابو .د. وما بعدها ٣١٩فوزت فرحات، المصدر السابق، ص .د. وما بعدها ٣٩٧، ص ١٩٩٠طرابلس، 
 .٣١السابق، ص صبري محمد السنوسي محمد، المصدر.د.  ٨٢٣العينX، المصدر السابق، ص 
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و من بX الاحكام الحديثة للقضاء الاداري الفرنسي التـي تطبـق مسـؤولية المخـاطر نتيجـة الاضرار  

، التـي تـتلخص ٢٠٠٠مـايو  ٤الناتجة عن الاشغال العامة والتـي تلحـق بـالغ> حكمـه الصـادر بتـأريخ 

اء ارتطامه بأحد الأعمـدة ان احد الرياضيX اثناء تزحلقه، تعرض لاصابات خط>ة من جر "....وقائعها في 

التي وضعت كحامل لمكبرات الصوت بالقرب من مهبط الطائرات، فأقام الـدعوى امـام القضـاء الاداري 

للمطالبة بالتعويض، فأقر له مجلس الدولـة بـالتعويض، واعتـبره مـن الغـ> والمتضرـرين مـن الاشـغال 

  .)١("العمومية

 :تسم بالخطورة الجسيمةالاضرار الناتجة عن الاعFل الادارية التي ت .٢

من المجالات الاخرى التي طبق فيها القضاء الاداري الفرنسيـ مسـؤولية الادارة عـلى أسـاس المخـاطر 

  . الاضرار الناجمة عن الاع�ل الادارية التي تتسم بالخطورة الجسيمة

ة ان هذه الخطورة �كن ان تنشأ عن طبيعة العمل نفسه، على سـبيل المثـال مسـتودعات الـذخ> 

، فاذا وقع ضرر بالجوار نتيجة لانفجار مستودع الذخ>ة، فأن مسؤولية الدولة تترتـب )٢(العائدة للجيش

في هذه الحالة دون خطأ، أو �كن ان تنشأ عن خطورة الوسائل التي تسـتعملها الادارة لتنفيـذ مهامهـا 

سـتثنائية و جسـيمة كاستع�ل الاسلحة من طرف رجال الشرطة والامن التـي تتضـمن بـذاتها مخـاطر ا

فالدولة تكون مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن استع�ل هـذه الوسـائل حتـى ولـو a . )٣(بالنسبة للغ>

  . )٤(تكن ناتجة عن الخطأ

                                                 
 .٣٩١فوزي أحمد شادي، المصدر السابق، ص .د: ينظر في ذلك ولمزيد من التطبيقات القضائية) ١(
الشه>ة حيث حكم مجلس الدولة " ديروزبيه- رنيو"بشأن التطبيقات في هذا المجال توجد قضية ) ٢(

اثبات وجود خطأ سواء نشأ هذا الفرنسي فيها ان ضحايا المخاطر الاستثنائية للجوار يعوضون دون حاجة الى 
رينيه كاسان و مارسيل : ينظر في تفاصيل هذا الحكم. الخطر عن أشياء خطرة أم انشطة خطرة أم مراكز خطرة

 .وما بعدها ٢٦٧فالX، المصدر السابق، ص 
مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الاداري، مؤسسة .د: ينظر بهذا المفهوم وللتطبيقات القضائية) ٣(

 .١٧٠-١٦٩أحمد عبدالعزيز سعيد الشيبا|، المصدر السابق، ص ص . ٧١٠، ص ٢٠١٤ديثة للكتاب، ب>وت الح
التي تستعملها الادارة في اداء مهامها، الا انه يلاحظ ) الوسائل الخط>ة(على الرغم من اتساع نطاق ) ٤(

ذاتها، بل يكفي ان يكون  ان مجلس الدولة الفرنسي قد قضى بالتعويض ولو a تكن الوسائل خطرة في حد
استع�ل الوسائل هو الذي رتب الخطر، على سبيل المثال نجد احكام للمجلس قضى بالتعويض عن الاضرار 
الناشئة عن استع�ل السيارات الحكومية حتى لو تعذر ثبوت الخطأ على الرغم من ان السيارة ليست خط>ة 

الة على اساس المخاطر ولا تعفى منها الا باثبات القوة في حد ذاتها، وتترتب مسؤولية الدولة في هذه الح
 . ٣٥١محمد بن براك الفوزان، المصدر السابق، ص .د: ينظر في ذلك. القاهرة أو خطأ المضرور
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كذلك �كن ان تنشأ هذه الخطورة بسبب اتباع الادارة لآليات خط>ة في تس> المرافق العامة، عـلى 

سائل الحديثة لاصلاح السجناء أو لمعالجـة المصـابX بـأمراض عقليـة سبيل المثال ان استع�ل الادارة للو 

بقصد تأهيلهم واعادة دمجهم في الحياة الاجت�عية باعطائهم الاذن [غادرة السجن في أوقات محـددة، 

فيه خطورة غ> العادية بالنسبة للجوار وتكون الدولة مسؤولة على اساس المخـاطر عـن جميـع الاضرار 

  .�ل هؤلاء السجناءالناجمة عن اع

ومن بX الاحكام الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي في هـذا السـياق، الحكـم الصـادر مـن المحكمـة  

حكـم عليـه عـام ) جـورج(المـدعو ".... في قضية تـتلخص وقائعهـا في ان  ٢٠٠٩فبراير  ٩الادارية بتأريخ 

وـع في القتـل ١٩٩١ ه خـرج وفقـاً لنظـام الافـراج الا انـ. بالسجن لمدة عشرـ سـنوات للاغتصـاب، والشر

عام، وبعد اسبوع مـن ارتكـاب الجر�ـة  ١٩الشرطي، واثناء تلك الفترة قام باغتصاب وقتل فتاة عمرها 

عاد للسجن مرة أخرى، دون اكتشاف انه هو من ارتكب الجر�ة، ثم امضى سنة وخرج مرة اخرى عـام 

تصاب، والقتل حتى تـم اكتشـافه وتقد�ـه الا انه اثناء فترة خروجه ارتكب سلسلة من جرائم اغ ١٩٩٣

الى للمحاكمة، وانتهت المحكمة، الى اقرار مسئولية الدولـة مـع غيـاب الخطـأ، لكـون ان نظـام الافـراج 

  .)١("الشرطي �ثل خطراً استثنائياً بالنسبة للغ>

ريـة التـي اما في العراق، فان فكرة المخاطر واعت�دها كأسـاس لمسـؤولية الادارة عـن الاعـ�ل الادا

تتسم بـالخطورة الجسـيمة أو بسـبب اسـتع�ل الآت الخطـ>ة في تسـي> المرافـق العامـة، حالهـا حـال 

المجالات الاخرى لها اساس تشريعي، فعلى سبيل المثال جاء في الفصل الثا| الخاص بالتشريعات المدنية 

ية غ> العقدية في حقل الانتاج ان اقامة المسؤول ١٩٧٧لسنة ) ٣٥(من قانون اصلاح النظام القانو| رقم 

كالآلات الميكانيكية والقوى –والخدمات الانتاجية وفي حالة الضرر الناشىء عن الاشياء الخطرة بطبيعتها 

  .على أساس عنصر الضرر وحده واستبعاد عنصر الخطأ من أسس المسؤولية -الكهربائية والمائية

مسؤولية الادارة على اساس المخاطر ميـدان  اضافةً الى ما سبق، من الميادين الحديثة لتطبيق .٣

فبسـبب تعلـق الميـدان الطبـي بالمسـائل الفنيـة . المرافق والمؤسسات الطبية ومراكز نقل الـدم العامـة

الدقيقة فمن الصعب جداً على المتضررين اثبات خطأ الطبيب، لذلك عمل القضاء الاداري الفرنسي على 

ية المخاطر نظـراً لتعلقـه بالابعـاد الانسـانية وضرورة ح�يـة ادخال هذا الميدان ضمن تطبيقات مسؤول

ولكن هذا الاقرار a يأت الا بعد تطـورات عديـدة، فـآخر مـا . الافراد من بعض الحالات الطبية الدقيقة
                                                 

 .٤٢٤فوزي أحمد شادي، المصدر السابق، ص .د: اشار اليه) ١(
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توصل اليه القضاء الاداري الفرنسي بهذا الصدد هو تعويض المتضررين جراء اسـتخدام الوسـائل الطبيـة 

ابريـل  ٩صدر اي خطأ من الطبيب، وهذا ما يتجلى بوضوح في حكمـه الصـادر بتـأريخ الحديثة ولو a ي

اذا كان العمـل الطبـي ضروريـاً لتشـخيص وعـلاج "..الشه>ة حيث قرر انه ) Bianchi(في قضية  ١٩٩٣

المريض يتضمن مخاطر يكون معلوماً أمر وجودها وان كان تحققها يظل أمراً اسـتثنائياً و لا يوجـد مـن 

اب ما يحمل على الاعتقاد بأن المريض سيتعرض لها بشكل خاص، فان مسئولية المرفق العام الطبي الاسب

تنعقد اذا كان هذا الفعل هو السبب المباشر لأضرار ليست لها علاقة بالحالـة الاوليـة للمعـالج ولا مـع 

  . )١("التطور المتوقع لها وتكون ذات خطورة قصوى

رار مسؤولية الدولة على أساس المخـاطر نتيجـة اسـتع�ل العلاجـات عليه، طبقاً لهذا الحكم ان لاق

ان يكون العمـل الطبـي : الخطرة بالمستشفيات الحكومية ينبغي ان يتوافر فيه عدد من الشروط ومنها

ضرورياً سواء للتشخيص أم لعلاج المريض، وان يكون الخطر معلوماً واستثنائياً وخارجياً، واخ>اً ان تكون 

  .لناجمة عن العمل الطبي، شأنها شأن التطبيقات الاخرى لمسؤولية المخاطر، جسيمة غ> عاديةالاضرار ا

بتشريع قـانون خـاص بـه في ) (cوقد تدخل المشرع الفرنسي بالنسبة لمرض التهاب الكبد الفايروسي

  .)٢(عكسوتكون قرينة الخطأ قابلة لاثبات ال، جعل المسؤولية فيه تقوم على الخطأ المفترض  ٤/٣/٢٠٠٢

اضافةً الى هذه التطبيقات القضائية لمسؤولية المخاطر، هناك بعض تطبيقات اخرى ابتدعها المشرع  

و �كن القول بصددها انها من صنع المشرع وa يكن لها تطبيقات امام القضاء قبل تقريرها من جانب 

سؤولية عـلى اسـاس المخـاطر، الدور الانشاg للمشرع في مجال الم )٣(المشرع، وهو ما اطلق عليه البعض

ومن هذه المجالات مجال التعـويض عـن الاضرار الناجمـة عـن أعـ�ل الارهـاب حيـث اصـدر المشرـع 

  .القانون الخاص بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن أع�ل الارهاب ٩/٩/١٩٨٦الفرنسي في 

ة الادارية عليها دون وفي العراق هنالك بعض المجالات حرص المشرع على تنظيمها واقامة المسؤولي 

خطأ، وتتكفل الادارة بدفع التعويض على اساس فكرة المخاطر، وذلك ض�ناً للافراد ومعاونتهم لمواجهة 

ظروف لا يد لهم في حدوثها، ومـن بـX هـذه التشرـيعات قـانون تعـويض متضرـري الحـرب العراقيـة 

                                                 
فوزت .د: لعلاجات الخطرةكذلك ينظر في مسؤولية الناشئة عن استع�ل ا. ٤١٤المصدر نفسه، ص ) ١(

 .٨٥٦محمد ماهر ابو العينX، المصدر السابق، ص .د. ٣١٩-٣١٨فرحات، المصدر السابق، ص ص
 .٧١١مازن ليلو راضي، المصدر السابق، ص .د: اشار اليه) ٢(
 .٦٥صبري محمد السنوسي محمد، المصدر السابق، ص .د: اشار اليه) ٣(
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وـط والاجـراءات التـي مـن المـادة ) ٢(، حيث حدد الفقـرة ١٩٨١لسنة ) ١١(الايرانية رقم  الثامنـة الشر

[وجبها يستطيع المتضرر مطالبة لجان التعويض عن اضرار الحرب ومنها ان ينشأ الضرر نتيجة للحـرب 

  .)١(العراقية الايرانية، وان يكون الضرر من الاضرار الناجمة عن الحرب كالوفاة أو الأضرار البدنية

الخاصـة بتعـويض الشـهداء والمصـابX  ٢٠٠٤سـنة ل) ١٠(ومن ذلك ايضاً أمر مجلس الـوزراء رقـم 

نتيجة الاع�ل الارهابية، حيث تترتب من هذه الاع�ل الخط>ة اضرار جسـيمة بـالافراد، لـذا اقـر هـذا 

الامر التشريعي [بدأ التعويض لهم على اساس المخاطر وذلك بسبب قصور قواعد المسؤولية التقليديـة 

الاع�ل الارهابية، خاصـة مـع عـدم تحقـق اي خطـأ يـذكر مـن  عن مواجهة الاضرار الناجمة عن هذه

  .)٢(جانب الدولة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٧١٩المصدر السابق، ص مازن ليلو راضي، .د: ينظر في ذلك) ١(
 .٧٢٢المصدر نفسه، ص : ينظر)٢(
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ó¸b©a@ @
  :في ختام هذا البحث توصلنا الى جملة من الاستنتاجات و تقديم بعض التوصيات نلخصها [ا يأ�

Fýìc@Opbubnån�ýaZ@ @
للاضرار الناتجـة في بعـض نتيجةً لقصور قواعد المسؤولية على أساس الخطأ وعدم امكان استجابتها  .١

الميادين والمجالات المختلفة والحديثة بفعل التطور التقني، و بغية توف> ضـ�ن كـاف لحقـوق الافـراد 

بتعويضهم عن الاضرار التي لا يد لهم في حدوثها، عمل محكمة القضاء الاداري، بالاخص مجلس الدولة 

طأ عـلى أسـاس المخـاطر، و [وجبهـا يكفـي اثبـات الفرنسي، على اقامة المسؤولية على الادارة بدون الخ

 . وجود علاقة السببية بX نشاط الادارة و الضرر المحدث لتتحمل الادارة التعويض بصورة نهائية

لا تعد مسؤولية المخـاطر اساسـاً بـديلاً للقاعـدة العامـة في المسـؤولية القا%ـة عـلى الخطـأ، و اdـا  .٢

 .على الحالات التي يكون تطلب ركن الخطأ فيها منافياً للعدالةمسؤولية استثنائية مكملة لها تقتصر 

من احكام محكمة القضاء الاداري الفرنسي يتبX انه لا يشترط لاقرار مسؤولية المخاطر وجـود نـص  .٣

تشريعي خاص، بل ان هذا القضاء و بفعـل دوره الخـلاق في انشـاء القواعـد القانونيـة ابتـدع الحلـول 

روضة أمامه، محاولة منه لاقامـة نـوع مـن التـوازن بـX مصـلحتX متعارضـتX، و المناسبة للقضايا المع

مصلحة الادارة والحرص على ضرورة الحفاظ على الاموال العامة من ناحية، مصـلحة المتضرـر، بتمكينـه 

و هـذه الاحكـام هـي التـي نبهـت . من تعويض عادل استناداً الى اعتبارات العدالـة مـن ناحيـة أخـرى

 .بعض المخاطر ليتدخل بتنظيمها ضمن القوانX المختلفة المشرع الى

ولا �كن تقرير المسؤولية على . a يعتنق القضاء الاداري المصري والعراقي نظرية مسؤولية المخاطر .٤

يـ قـد  هذا الاساس الا في الحالات التي يرد النص عليها في القوانX، مع الاقـرار ان مجلـس الدولـة المصر

 . ية مجموعة من الاحكام عبر في بعضها صراحةً أو ضمناً عن فكرة المخاطرصدرت عنه في البدا

هناك صعوبة امام محكمة القضاء الاداري العراقي لأعتناق مسـؤولية المخـاطر نظـراً لوجـود نـص   .٥

تشريعي في قانون مجلس شورى الدولة يقر بعدم امكان رفع دعوى التعويض بصفة أصـلية، اdـا اجـاز 

 .أي تبعاً لدعوى الغاء قرار اداري صدر بخلاف ما يقضي به القانونذلك بصفة تبعية، 
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Fbïäbq@Opbï–ínÜaZ@ @
 ٢٠١٣لسـنة ) ١٧(ندعو المشرع العراقي الى العمل على تعديل نص المادة السابعة من قانون رقـم  .١

و جعـل دعـوى التعـويض  ١٩٧٩لسـنة ) ٦٥(قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 

أصلية ليتسنى للافراد المطالبة بحقهم بالتعويض أمام المحكمة المختصة عن جميع الاضرار التـي دعوى 

 .تلحق بهم، سواء أكانت ناتجة عن قرارات ادارية أم أع�ل مادية

ندعو المشرع العراقي الى توف> ض�نات اك¡ للافراد باصدار تشريعات تؤخذ بفكرة المخـاطر تـنظم  .٢

 .ل التطور التكنلوجي، و التي يصعب اثبات خطأ الادارة فيهاالميادين الحديثة بفع

ندعو محكمة القضـاء الاداري العراقـي، بأعتبـاره صـاحب الاختصـاص الاصـلي بـأن يلعـب دورهـا  .٣

الانشاg الخلاق باقامة مسؤولية الادارة على اساس المخاطر ليكون اساساً تكميلياً للمسؤولية بنـاءً عـلى 

  .عدالة على نحو كب>الخطأ، و ليحقق بذلك ال
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Š†b—¾a@óá÷bÔ@ @
  :الكتب باللغة العربية/ أولاً

  .٢٠٠٦، منشأة المعارف بالاسكندرية، ٢ابراهيم المنجي، دعوى التعويض الاداري، ط  .١

أحمد عبدالعزيز سعيد الشـيبا|، مسـؤولية الادارة عـن أعـ�ل الضـبط الاداري في الظـروف   .٢

  .٢٠٠٥جامعة بغداد، -ه، كلية القانونالعادية، أطروحة دكتورا

تطور الفكر السياسي والنظرية العامة للـنظم : ثروت بدوي، النظم السياسية، الكتاب الاول.د .٣

  .١٩٦١، دار النهضة العربية، القاهرة، ١السياسية، ط

  .١٩٧٣، دار المعارف، ٢سعاد الشرقاوي، المسئولية الادارية، ط.د  .٤

قضاء التعويض وطرق الطعن في الاحكـام،  -الكتاب الثا|-داريسلي�ن الط�وي، القضاء الا .د .٥

  .دار الفكر العر­، القاهرة

، دار ١شريف أحمد، التعويض الاداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكـام المحكمـة الاداريـة، ط .٦

  .٢٠٠٦الفكر الجامعي، الاسكندرية، 

نهضة العربيـة، القـاهرة، صبري محمد السنوسي محمد، مسئولية الدولة دون الخطأ، دار ال.د .٧

٢٠٠١.  

صــلاح يوســف عبــدالعليم، اثــر القضــاء الاداري عــلى النشــاط الاداري للدولــة، دار الفكــر .د .٨

  .٢٠٠٧الجامعي، الاسكندرية، 

مسـؤولية السـلطة -القضـاء الاداري: فوزت فرحات، القـانون الاداري العـام، الكتـاب الثـا|.د .٩

  .٢٠٠٤، مكتبة الاستقلال، ٢٠٠٤، ١العامة، ط

  .٢٠١٠فوزي أحمد شادي، تطور اساس مسئولية الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، .د  .١٠

  .١٩٩٩ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، .د  .١١

محمد بكر حسX، مسؤولية الادارة عن اع�ل موظفيها، دار الفكر الجامعي، الاسـكندرية، .د  .١٢

٢٠٠٦.  

وـعة وتطبيقاتهـا الاداريـة،  محمد.د  .١٣ بن براك الفوزان، مسؤولية الدولة عن اع�لها غ> المشر

  .٢٠٠٩، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ١ط
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ان الاصل العام لمسؤولية الادارة بـالتعويض اdـا تقـوم عـلى اسـاس الخطـأ، الا ان هـذه المسـؤولية 

رها ان يستجيب للاضرار الناجمة عن بعض الميادين والمجـالات الحديثـة بفعـل التقليدية ليست [قدو 

التطور التكنولوجي، الامر الذي دفع بالقضاء الاداري الحديث، بـالاخص مجلـس الدولـة الفرنسيـ، بـأن 

يلعب دوره الخلاق في انشاء القواعد القانونية بأقامة مسؤولية الادارة بدون خطأ على اساس المخـاطر، 

تي لا يلزم [وجبها المتضرر بأثبات خطأ الادارة Ú يتم التعويض عليه، بل يعتـبر كافيـاً اثبـات وجـود وال

علـ�ً ان المخـاطر كأسـاس جديـد لمسـؤولية الادارة . علاقة السببية بX الضرر والنشاط المنسوب للادارة

طـأ، و اdـا يعـد مسـؤولية بدون خطأ لا يحل محل القواعد العامة في المسؤولية القا%ة على اسـاس الخ

استثنائية احتياطية تطبق بجوار القاعدة العامة و تقتصر على بعض الحالات و الميادين تحددها القضاء 

في سبيل دراسة هذا الموضوع قمنـا بتقسـيم البحـث الى . الاداري أو استناداً الى نصوص تشريعية خاصة

Xفي الفقـه والقضـاء في المبحـث الاول، وخصصـنا بينا مفهوم مسؤولية المخـاطر واسـاس قبولهـا : مبحث

 Xالمبحث الثا| لدراسة تطبيقات مسؤولية المخاطر في التشريع والقضاء المقارن في علاقة الادارة بالموظف

وفي الخا©ة توصـلنا الى جملـة مـن الاسـتنتاجات وتقـديم بعـض . وع�لها، وكذلك مع غ>ها من الافراد

  .التوصيات
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ìل یگشت یساڕñ پرسراوìب ەدار یئ یتö پñق یدانö یتیبر بووەر öل یö یپـا یبـوونöه یöùö، ب úöئ مöم 

ìكیكلاس ساڕö و  یتوانا تریچ úمدانەö ه یانیز ۆب ەیوöنـدìك ، ێنـو  یبـوار  كö بöگ ۆیهـöشöسـöیندن 

 یتöبیتـا öب رخ،öهـاوچ �ñیكـارگ یتـìر öدادگ öل یوا öخۆ بارود مöئ .ییöن ،ەئاراو  öتöهاتون ایژۆلۆ كنöت

و  تì�ñـبگ ییاسـای یسـاڕì یاتنـانیبن öب ەور öگ ڕۆùـی öك ەكـردوو  ،ینسـەر öف یتـöùو ەد ینöنجومöئ

ــöب ــو  یكییöتìار یرپرس ــنñبه  ێن ñتö ــا ــوöئ öك ەو یöك ــöب شی ــ یتìار یرپرس ــöل öùöیöه  �ب ــاöبن رöس  یم

 نهـاöت كـوùöب ەدار یـئ öùöیه یلماندنöسـ öب تìـناچـار ناكر ندöمر ەر ەز  یسöك ەو ۆیöه ö، ب"یترسناك"

. ەو öبـووكردنەر öق ۆب öسöب ەدار یئ öیكییöو چالاك öكöانیز وانñن ییكارۆ ه یوندöیپ یبوون یلماندنöس

 كـوùöب ،ەو öتìناگر öùöه یماöبن رöسöل یتìار یرپرسöب یگشت یساڕì ینìشو  یö ێنو  یöتìار یرپرسöب مöئ

 رöسـöب تìكرەدñـجöبñج öكییöگشت ساڕö ìڵگöل بیرöهاوت تìنرەداد یگەدیö یكیöتìار یرپرسöب öب
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 ییاسـای یكـñقەد یمـاöبن رöسöل اخودی كات،ەد انیارید �ñیكارگ یتìر öدادگ öك ، ێنو  یبوار  كìندöه

 یمكـــöچ öبـــاس ل مـــداöكیö یشـــöبöل: شöدوو ب رöســـ ەشـــكراو öداب ەیöو öنیژìتـــو  مöئ. تöبیتـــا

 öبـاس ل مـداەدوو  یشـöبöو دادگاكـان، ل انیـزانا یلا  یكردنùقبـو  یتـöڕەو بن یترسـناك یتìار یرپرسöب

ـــارñجöبñج ـــای ییöك ـــانییöو دادگا ییاس ـــöب مöئ یك ـــراو  یöتìار یرپرس ـــدەو öیپ öل ەك ـــئ ین  öب ەدار ی

 شـــدایتاۆ ك öل. ەو ەتــر  یكــیöلا öل گــاùöمۆ ك یكــانöتاك öب ینــدەو öیو پ ك،یöلا öل یكــانەر öرمانبöف

  .كەیöاسپاردر  ندöو چ كانöنجامöرئەد یرخستنەد

  
Abstract 

Risks as a Basis of Agency’s Responsibility without Wrongful Act 

An Analytical and Comparative Study 
    The general rule of the responsibility of agency to pay remuneration is based 

on wrongful acts, but this traditional responsibility failed to respond to damages 
occurred in many new areas and fields due to technological development. In 
response to this new challenge, modern administrative adjudication, especially the 
French Council of State, has taken its crucial role in creating new legal rules that 
established the responsibility of agencies without any wrongful act based on risks. 
According to this new responsibility theory, the affected person is not required to 
prove the wrongful act of the agency in order to be eligible to receive compensation. 
Instead, it is sufficient to show the casual link between the damage and the act of the 
agency. It is worth noting that the theory of risks as a new basis of responsibility 
without wrongful acts does not replace common general rules of responsibility based 
on wrongdoing. Instead, it is considered exceptional and auxiliary responsibility 
applied in conjunction with the general rule to specific situations and areas 
determined by administrative adjudication or based on special statutory mandates. 
This subject will be studied in two parts: the first part studies the concept of 
responsibility based on risks and its approval in jurisprudence and courts, and the 
second part application of the theory of risks’ responsibility in legislation and 
comparative judiciary in the agency’s relationship with its own officials and workers 
as well as with other individuals. The Final part of this article includes several 
conclusions and recommendations.                                                                               

 


